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مقدمة 
إن الحمد لل نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له 
ومن يضلل فلا هادي لب وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له 


وأشهد أن محمذا عبده ورسوله. وبعد : 


والعلم والفقه» وركب الموجة قومٌ لا بصر لحم بالأمر» من هم 
حدیدون على الصناعة!.. فكان حقا على طلبة العلم أن يوقفوا 
الناس من ذلك على جلية الحال» ويكشفوا زيف الباطل وبمرجه 
الخاد ع» ويزيحوا زحرف اللفظ اللماع؛ ليتبين ما حلفه من الخواء 
الفكري» والفقر العلمي الذي يعاني منه بعض "المثقفين"» الذين 
أمضوا ردحًا طویلا من أعمارهم يترون أطروحات القومية 
شاوی فلا E E a‏ ضياع 
آحری, یعتقدون أنها تلائم رغبات "الزبائن" امحدد وأذواقهم» ظانین 
حقائق الأمور! ولکن حاب فأهم فان ابحفال الناس إلى صوات 


(1) احفل: ذهب مسرعاً (انظر لسان العرب ۰0۱/۱۱ 


جر 1 للحت من لك حق الاجتهاد ؟ سد 


الحق الصادقة» وإعراضهم السافر عن ذلك الزيف البراق _ هو آية 
صلاح هذه الأمة وصحومًاء وعدم إمكانية التدلیس علیها» فالحمد 
لله الذي أرانا في أمة محمد بي ما تقر به عیوننا. 

وهذه الكلمات العجلى هی آشبه بالتعليقات العابرة» الق 
قصدت من ورائها إلى تناول أطراف الموضوع بشيء من الإيجاز 
والوضوح والتسهيل» الذي يتناسب مع ضيق وقت القارئ ق 
هذا الزمن» وكثرة مشاغله أسأل الله أن ينفع با إنه ممیع قريب. 
وذلك من خلال المباحث التالية: 

البحث الأول: من أسباب طرق هذا الموضوع. 

البحث الثانى: آهمية الفتوى والكلام في المسائل الشرعية. 

البحث الثالث: الأمور ال يشملها القول على الله بغير علم. 

المبحث الرابع: صور وألوان من القول على الله بغير علم. 


وأسأل الله تعالى أن ينفع با إنه سميع قريب. 


المؤلف 


الجمعة ۲/جادى الأولى/7 4۱ ١ه‏ 


حر 1 للحت من لك حق الاجتهاد ؟ سد 
من أسباب طرق هذا الموضوع 

تتوافر اليوم أسباب كثيرة تدعو إلى طرق هذا الموضوع» 
ومنها: 

٩‏ جراءة كثيرة من غير المختصين على الخوض في مسائل 
الشريعة: أصولا وفروعاء وهجوم كثير منهم على الحديث في 

٩‏ کون عامة الناس وجهور الأمة أصبحوا لا يميزون: 
عمن يأحذون؟ وهل يستحق أن یسم إليه في الشرعيات» أم أنه 
لا يستحق أن يؤحذ منه أو یلتفت إليه؟ فكل من تكلم في الشرع 
يجد من يستمع إليه ويردد كلامه ويهتم به» مع أن هؤلاء الذين 
يستمعون إلى كل أحد في أمور الشرع لا يرحعون في مسائلهم 
الدنيوية إلا إلى أهل الاعتصاص دون غيرهم.. فإذا كان عند أحد 
مريض فإنه لا يذهب به إلى البقال ليعطيه وصفة العلاج؛ لأنه 
يعرف مكان استقبال المرضى. 


©» وكذلك إذا أراد ترميم منزله فإنه لا يذهب إلى 


بای تند 6 عند ان ا تحر ينها 
وعظمت خبرته فيه. 

هذا في شون دنيا الناس» لكنهم في شئون دينهم أصبح 
الكثير منهم يستمع إلى كل من هب ودب ودرج؛ بل لا أعدو 
الحقيقة إذا قلت: إن كل من تكلم اليوم في قضايا الإسلام والدين 
وحد آذانًا تُصغى إليه. 

وإذا أضفنا إلى هذا أن أسهم الإسلام -بحمد الله- قد 
ارتفعت» وراياته قد رفرفت» وشجرته قد بسقت» فأصبح يخطب 
ود الاسلام والمسلمين كل أحد» وأصبحت كثير من القيادات 
اليسارية والناصرية -ق الماضى- قي عدد من الأقطار العربية 
و الاسلامیق أصبحت تكتب عن الإإسلام» و تولف فیه» وتحدث 
بالأمس یصرحون بأنهم من الیساریین؛ بل الشيوعيين.. سواء 


إذا عرفنا هذا أدركنا أن الکثیرین آصبحوا یتکلمون عن 


الإسلام» ويخطبون ود الجماهير» الي قبل على الإسلام» وتبحث 
عن حكم الله تعالى وحكم رسوله وَلك. 

ولو تصورنا هذا لأدركنا حجم الخطورة ال تقع فيها الأمة؛ 
إذا لم تستطع أن تمیز هذه المسألة: 

ومن الذي يحق له أن يتكلم في مسائل الشرع؟. 

ومن الذي يجب عليه أن يسكت؟. 


3% ع3 36 


المبحث الثاني 

همبة الکتوی والکلام في المسائل الشر عبة 
ا الافتاء توقیع عن الله تعالى: 

هذا الأمر ما لا يحتاج إلى بیان؛ ذلك أن المفي والتکلم في 
أحكام الدين لا يعطي رأيه الخاص» ولا وجهة نظره الشخصية» 
وم سال عن مزاحه أو هواه؛ إنما هو يُسأل عن حكم الله أو 
حكم رسوله ييه في هذه المسألة أو في الواقعة أو النازلة. 

لذلك عبر الإمام القرافي - وهو من فقهاء المالكية وأصولييهم- 
عن ال بأنه: "ترجمان عن الله تعالى'» كأنه مترجم للنص الشرعي. 
ب (إعلام الموقعين عن رب العالمين)» فعدّ المفي أو المتكلم في 
مسائل الشرع كأنه مُوَقَع عن الله تعالى» فهو عثابة الوزير الذي 
يجعله الحاكم أو اللك يوقع عنه. 

إذن فالفی موقع عن رب العالمين» وشخبر عما يعتقد أنه حكم 


رن للحت من لك حق الاجتهاد ؟ سد 

ومن هذا المنطلق قال الإمام ابن القيم في كتابه المذكور - 
آنفا-: "إذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالحل الذي لا نكر 
فضله» ولا يجهل قدره» وهو من أعلى الراتب السنيّات؛ فكيف 
عنصب التوقيع عن رب الأرض والسماوات؟!". 


والافتاء منصب عظيم وكبير» وهو - في الوقت نفسه- شرف 
لمن يقوم به» ومسئولية عليه أيضًا؛ ولذلك كان الله كك يتولى الإفتاء 
بنفسه في مواضع من کناب ومن ذلك قوله تعالى: « شلف 
آله يُفْتِيكُمَ 4 [ [النساء:75١]»‏ فأفی كك بنفسه» ونسب الإفتاء 
لذاته المقدسة الشريفة؛ ولذلك كان السلف يدرؤون الفتيا عن 
أنفسهم ما استطاعواء ويحاولون أن يتخلصوا منها ويسندوها إلى 
غيرهم.. ومن ذلك ما ذكره الإمام الدارمي في السنن -وهذا 
مصدر واحد فقط -على سبيل المثال-» والا فالكلام في نقل 
آقوال السلف في الحذر من الفتيا بحد ذاته يأ في جلد كامل- 
قال الإمام الدارمي: "باب من هاب الفتيا"» ونقل في ذلك 
نصوصًا كثيرة» أذكر منها نصين: 


(1) إعلام الموقعين عن رب العالمين (۱۰/۱). 


© عن عبدالرهن بن آبي ليلى - وهو من التابعين الثقات 
المعروفين- قال: "لقد أدركت بهذا المسجد عشرين ومئة من 
الأنصار» ما منهم من أحد يحدث بحديث إلا وَدَّ أن أحاه كفاه 
اشذیت» ولا شال عن عا الا و5 آن اه کفام القتی ۱۳ . مقة 
وعشرون من خبرة آصحاب محمد لِك ومن كبارهم» ومن 
طالت أعمارهم» فحصّلوا علمّا کثیرا غزيرا» ومع ذلك یتدافعون 
الفتياء و کل واحد یتمی أن أحاه یکفیه الفتياء ویکفیه احدیث! 


* نقل الامام الدارمي أن الشعي -رحه الله- سل : 
"کیف کنتم تصنعون إذا سعلتم؟". قال: "علی ار وقخت؛ كان 
إذا سثل الرجل قال لصاحبه: أفتهم» فلا یزال حي يرحع إلى 
الأول!""؛ وما كان ذلك إلا لعلمهم بخطورة الفتيا والقول على 
الله بغير علم» وأن ذلك أعظم الذنوب» كما نص عليه ابن القيم 
دا eg‏ 


(1) سنن الدارمى (۱۳۰). 
(2) سنن الدارمى .)١75(‏ 
(3) إعلام الموقعين (۳۸/۱). 


Da‏ للحت من لك حق الاجتهاد ؟ سد 
المبحث التالت 

الأمور التي بشملها القول على الله بغير علم 

قال الله تعالى: ( فل اما رم ری افو جش ما ظَهَرَ ما وم 
ار ساو تس اا ہر مر کد 2 رد شاه دنب ع 2 
بطن وَالإِثْمَ وَالبغىَ بغيّرِ الحق وان تشم‌کوا بالله ما لم ینزل به 
سلطا وان تَقَولُوأ على آله ما لا عون 4 [الأعراف: ۳۳]) فختم الله 
هذه احرمات الخمس - الي اتفقت جميع الشرائع السماوية على 
تعرعها- بقوله: وَأن تقولوأ على له ما لا تون » . 

وتحريم القول على الله بغير علم يشمل أموراء منها: 
٠‏ تحريم الكلام في ذات الله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله بلا علم : 

كما يفعل كثير من الناس » فيتكلم في الألوهية والربوبية والأسماء 
والصفات. أو في الغيبيات: في الدار الآخرة» والجنة» والنا والصراط 
بدون علم ولا هاد ولا دليل. 

وامادي والدليل ق هذه السائل لیس هو العقل؛ فان العقل 
- مهما اتسع وتعاظم- يتيه في صحراء الأوهام إذا حرج عن 
بحاله إلى عالم الغيب... و کم ضل الفلاسفة وأضلوا واستنزفوا 
من الطاقات افائلة الى كان يمكن أن تستثمر فيما ينفع ویفید؛ 


استنزفوها في غير طائل» اللهم إلا المباحث العقيمة الي ۸ قتد 
يما البشرية في دنيا ولا في دين. 

فالعقل يتحدد دوره ق فهم النص وإدراك معناه» والتسليم 
المطلق له ثم السير على هداه؛ أما أن يكون نذا للوحي فهذا من 
الاستكبار البشري الذي يخيّل لأصحابه هم يستطيعون بعقوضم 
الكليلة اقتحام مجاهل الغيوب» على حين يقف العقل عاجزا أمام 
بعض معضلات الحياة الدنيا وعالها القريب. 
© تحرج الكلام في القدر الکتوب بغير علم: 

ومن ذلك أن يتكلم الإنسان عن قدر الله كك في أمور 
مستقبلية» كما يفعل كثير من الكهنة والمنجمين والعرافين 
وأصحاب الخط بالرمل وقراءة الكف والحظ ممن يستغفلون الناس 
ويبتزوهم هذه الطرائق المنحرفة. 
© تحريم الكلام في الشرع بغير علم: 

مثل من يتكلم ق الخلال والحرام» أو ق الأحكامء أو ق 
الواحبات وا محرمات»؛ بدون أن يكون عنده توقيف من الله کت أو 


تفويض. 


Da.‏ امن لك حق الاجتهاد ؟ سد 


والتفويض هو-ف الأصل- نص شرعي من كتاب الله تعالى 
أو حديث عن رسول الله و صحيح ثابت. ثم إن المبيّن المعرب 
عن هذا النص ليس كل آحد؛ وإنما هو العالم الذي بملك أداة 

وقد قال الله تعالى في تحرم ون ۱ 
تقولوا ما تص ف یشم الگذب هدا حل دا حرام 
روا على آله الکذب" إِنَّ الذين يفترون على آله آلكذب لا 
يَفْلِحُونَ 4 [النحل:١١]»‏ وقال تعالى: « وَلَا نقن ها لیس للك 
به وله عل إن لمع ابص والفوّاه 03 تب کان عت 
aE ۳ ٠ 0‏ ۳۳ 
لوا فحشة فجة قالوا ود تا علا ۶ اوا ا ا قَلَ 
ا 


[الأعراف:۲۸]» فأنكر عليهم -سبحانه- أنهم 
يفلو كن NDT‏ و تیه 
واعتادوه ثم هوا عنه قالوا: إن الله أمرنا بذلك. 

إن القول على الله تعالى بغير علم هو أعظم الذنوب على 
الاطلاق؛ لأنه هو السبب حي في الشرك. فان السبب فيه هو 


من ملك حق الاجتهاد !وون د 
القول على الله بغير علم؛ لذلك كان حريًا وحديرًا بالمسلم أن 
يحذر كل الحذر من القول على الله تعالى بغير علم. وسوف أذكر 
بعض الصور والألوان الي وقع الناس فيها في هذا الزمان من 
القول على الله تعالى وعلى رسوله يليه بغير علم ولا هدى ولا 


كتاب منير. 


۱ ص من ملك حق الاجتهاد ؟ سس 
المبحث الرابع 
صور وآلوان من القول على الله تعالى بغبر علم 

ت الصورة الأولى: تسرع غير المتأهلين على الخوض في الشرعيات 

تسارع كثير من الناس من علکون جودة العبارة وبراعة 
الأسلوب - ولكنهم لا يملكون العلم الشرعي الصحيح - على 
المجوم والخوض قي أمور الشريعة» دون تبصّر ولا رويّة» ودون 
أن يملكوا القدرة الكافية على ذلك» ودون أن يدعموا أقوالهم 

وحجة بعض هؤلاء -بل كثير منهم- أنه ليس في الإسلام 
اک اكب هر الال ای الي و 
نقول: نعم هذا صحيح» ليس في الإسلام طبقة معينة اسمها "طبقة 
رجال الدين" أو "طبقة الكهنوت"» هى الى تملك - وحدها- 
وتحتکر حق تفسير الكتاب المقدس؛ بل كل إنسان بملك - بعد 
مفتوح» وليس مقصورا على فئة معينة» لكن ليس معن كونه 
مفتوحا أنه كلا مباح لكل أحد.. کلاه ليس في الإسلام "رجال 


دين" أو "كهنوت ولكن في الإسلام علماء يرحع إليهم في معرفة 
نصوص الكتاب والسنة» ودلالتها ومعانيها. 

والغريب أن الناس يُدركون هذا جيدًا فيما يتعلق عجالامم 
الدنيوية» فمثلا: 

الکتبات الآن تغص بألوان الكتب الطبية» وقد أصبحت 
الدوريات والنشرات وابحلات الطبية بالالاف -بل رعا بعشرات 
الالاف في أنحاء العا م- وهناك مراکز متحصصة في إعداد البحوث 
وطباعتها وتوزيعهاء بحيث إن الطبيب المهتم يتابع -أولاً باول- کل 
ما جد في عالم الطب» فهذه الكتب والمحلات والنشرات المائلة 
المزودة بالصور والتقارير والأرقام والاحصائیات.. الي تتحدد يوم 
بعد يوم» وتوافي المختصين بكل جديد _ هل أغنت الناس -مثلاً- 
عن الذهاب إلى الأطباء؟ كلا.. هل أغنت الناس عن فتح 
الستشفیات والستوصفات والراکز الصحية والوحدات الطبية 
ومراکز الأبحاث؟.. کلا؛ بل لا یزالون یشعرون یوما بعد یوم 
عسیس الحاحة إلى مثل هذه الراکز والستشفیات والوحدات» 
لماذا؟ لأن هذه الأوراق -وحدها- لا تكفي» ولا يستفيد منها 
-أصلاً- إلا الطبيب المخحتص» أما عامة الناس ففائدتمم منها 
محدودة إلى حد بعيد» وقد يستفيدون منها نوعا من الثقافة العامة 


کر للحت من لك حق الاجتهاد ؟ سد 


الق کنهم من مناقشة الطبیب کے لکن آنه علکوا قدرا 
عکنهم من كتابة الوصفات ومعاحة الرضی فهذا لا یکون أبدَاء 
والا لا كنا بحاحة إلى کلیات الطب والدراسات الطبية والراکز 
التحصصة والجهود الضخمة. 


إذن كيف نتصور -مثلاً- أن وجود النصوص الشرعية في 
الكت سرا في القرآن أو في السنة» أو في كتب أهل العلم- 
أنه كاف للناس عامتهم وخاصتهم» ومغن لهم عن مراحعة العلماء 
واستفتانهم» وآن من حق أي انسان ما أن يتكلم في أي 
مسألة تخطر له ممجرد وقوفه على نص یظنه یتعلق کذه السألة 
الى أشكلت عليه» دون أن علك الالة الى غکنه من ذلك؟! 

ألا نتذكر جميعًا ذلك المسكين الذي كتب يومًا من الأيام 
في إحدى المحلات الشهورة مقالات طويلة عنوائما: "ليس كل ما 
في البخاري ضحي" ونظرا لأنه اکنفی فقط بأقل قدر من 
المطالعة _ فقد جاء يومًا من الأيام إلى حديث رواه البخاري في 


صحيحه: عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "كان وله يأمرني؛ 


س من بملك حق الاجتهاد مس 


530 14 9 ع ١‏ 3 د 2 ه مر صللك 
فأتزر» فیباشرن وأنا حائض” © (يباشرها) یعن: تمس بشرئه كله 


بشرتهاء وقد يستمتع منها مما هو دون الفرج» وقد يلقي على 
فرجها وبا ... إلخ» وهذا معروف. لكن الرحل فهم من الباشرة 
معن الجماع؛ فذهب یضعف هذا الحديث ويقول: "إنه غير 
صحيح» ولو كان موجودا في صحيح البحاري!!" لاذا؟» قال: 
"لأنه یعارض و الكريم ف قوله ال 5 وَيسَمَلُوئَكَ عَنِ 
لْمَحِيضٍ قل هو ف فاعتزلوا التسَاء فى فى ألَمحیض ول 


و دمي 


5و تقربوهن حت یطهرن 4 [لبترة:۲۲۲]. 

إذن الذي يأحذ الأمور بعفوية دون أن يرحع إلى المصادر 
والشروح والأقوال والكتب العتمدة _ من السهل جدًا أن يقع 
في مثل هذا الخطأ؛ بل فيما هو أشدّ منه. 

والعجب كل العجب من قوم يتسارعون إلى عرض آرائهم 
وه تس تومي ار سای و 
أو عرض آرائهم في السائل الفقهیه: ليلا آو تحریاه استحبابا و 


(1) أخرجه البخاري (1.”) من حديث عائشة رضي الله عنهاء وانظر فتح الباري (4۰۳/۱). 


أترر» أي : آشد الإزار . والإزار : كل ماواراك وسترك . 


حر )ص من ملك حق الاجتهاد ؟ س 
كراهة؛ أو ٍباحة. وقد یفسر آحدهم حدیثا أو حکمّا شرعیّا قبل 
مراحعة الشروح» وقبل مراحعة أقوال العلماء فيه» في الوقت الذي 
يسخر فيه هولاء کل السخرية من غيرهم» مدّعين أن هؤلاء 
تعلموا بين يوم وليلة وبُوئوا یتکلمون. فقد أصبحنا نسمع کثیرا 
من ینتقد شبابًا درسوا العلوم الشرعية في أسبوع أو شهر أو ثلاثة 
أيام أو أربعة» وتکلموا في الشرعیات ویقول: هؤلاء لا بصر 
شم رحد امو هم اشيم وروی ابا بحيله وسطرة 
دون أن يكلف أحدهم نفسه ولا حن ساعة واحدة يراحع فيها 
ما قاله أهل العلم في هذه السألت فضلاً عن يوم وليلة» أو أيا 
أو آسبوع أو شهر. 

إن الله تعالى يقول في موضعين: « سلوا أل الذكر إن 
کشر تَعَامُونَ 4 [النحل:۳؛ والأنبياء:۷]. وأهل الذ کر هم: أهل 
العلم بالشيء فالشرع يجعل التعرف على المسألة - أي مسألة- 
من قبل أهل الاعتصاص فيها: فان كانت المسألة طبية فيسأل 
عنها الأطباء» وإن كانت المسألة لغوية فيسأل فيها أهل اللغة» وان 
كانت المسألة شرعية فيسأل فيها علماء الشريعة. 


فهؤلاء هم أهل الذكر الذين قال الله تعال فيهم: « لوا هل 


الذكر ‏ وليس غيرهم؛ فلا تسأل الطبيب عن مسألة شرعية» كما لا 
تسأل الفقيه عن مسألة طبية بحتة» ولا تسأل الأديب أو الشاعر أو 
الصحفي عما ليس من اختصاصهم من الشرعيات» مع احترامنا 
للأديب والشاعر والصحفي» وتقديرنا للدور الذي يؤديه كل منهم في 
حدمة الجتمع» وحماية الأخلاق» وتأديب النفوس» مي كان على 
مستوى هذه الوظيفة ال يقوم يماء والحمد لله أن الذين هم على 
مستوى هذه الوظيفة كثير» وفيهم خير كثير. 

وكذلك فلقد عاتب الرسول ي - في حديث صاحب الشجة- 
من أفتوه بغير علی وحاصل القصة: أن رجلا من الصحابة ذهب 
في غزوة فأصيب بشجة في رأسه فأصابته جنابة» فسأل أصحابه: 
ماذا يفعل؟ فأشاروا عليه -أو أمروه- بأن يغتسل؛ فاغتسل فمات من 
أثر الجرح؛ فقال البي بل : "قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذا لم 
يعلموا؟! فانغا شفاء العي السؤال"'. 


)1( رواه أحمد A)‏ ۳۰( والدارمي (0۷۰۲.وأْبو داود (۳۳۲۷) وابن ماجه (5۲۱۷) 
أبو داود (۰)۳۳۲ والدارقطي (۰)۱۹۰/۱ والبيهقي (۰)۲۲۷/۱ والحديث صححه 


الشيخ الألباني. 


Da‏ للحت من لك حق الاجتهاد ؟ سد 
فالبي و أخبر أن العاجز العَيي -الذي ليس عنده علم- 


شفاؤه أن يسأل» فكان حق هؤلاء أن يسألوا إذ لم يعلمواء 
فأرشد البي 32 من لا يعلم أن يسأل من يعلم. 

وكذلك يي قصة العسيف الذي كان عنده رحل فزن 
بامرأته؛ فذهب أبو العسيف يسأل الناس؛ فسأل أهل العلم» 
فأخبروه ما على ولده» فجاء إلى البي 4 وقال: "إني سألت أهل 
العلم» فأخبرون أن على ابي حلد مائة» وتغريب عام» وأن على 
امرأة هذا الرحم" فأقرّهم البي بي على ذلك وأقره على 
سؤال آهل العلم والاعتماد على فتواهم حتى في زمن النبوة, 
ورسول الله ئ بين أظهرهم. 

إذن دل على أن الطريق الصحيح لحماهير الناس قي معرفة 
الحلال والحرام هو أن يسألوا أهل العلم» وحين نقول يسأل أهل 
العلم لا يعني ذلك أن يغمض السائل عينيه» ويعتقد وهو آعمی 
مع أن لديه إمكانية» وله قراءة» وهو إنسان مثقف؛ بل إذا أفتاه 
العام بشيء فله أن يناقشه فيما أفتاه به» وأن يعرض عليه قولا 


(1) رواه البخاري (5779)» ومسلم )۱٦۹۸(‏ من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد 
الجهين رضي الله عنهما. 


کله» لکن الهم أن لکلا ف ا الشرعية مضتبو طا 
محميًا محفوظاء لا علك أي إنسان أن يتكلم فيه بدون قيد ولا 


شرط» ودون حسيب ولا رقيب. 

إذن هذه صورة» وهي صورة جراءة بعض الناس على الكلام 
في الشرعيات - من الإفتاء وغيره- دون أن يتأهلوا لذلك أو 
بملكوا العلم الذي يرشحهم لمثل هذا المنصب. 

فالناس لا غق لهم عن المفتين المتخصصين الذين طالت 
دربتهم ومرافهم وممارستهم للكتب» ومعرفتهم بأقوال الناس. 

الصورة الثانية: دعوى الاجتهاد 

من صور القول على الله بغير علم: دعوى الاجتهاد» فالأمر 
لا يقتصر عند بعض الناس على محرد الکلام ف الشرعیات؛ بل 
يتعدى عند بعضهم إلى أن يدعي أحدهم لنفسه دعوى أنه بحتهد, 
وأنه علك حق الاجتهاد. 

وق الواقع لسنا من يغلق باب الاجتهاد» كما يقال: إن فلانًا 
یغلق باب الاجتهاد. أو: أنت تحجر على عقول الناس.. لاء أبداء 


Da‏ للحت من لك حق الاجتهاد ؟ سد 


لكننا نقول -كما قال بعض الكتاب المعاصرين-: إن باب 
الاحتهاد لم يفتح ولكنه کسر كسرًاء بمعين أنه أصبح مفتوحًا 
على مصاريعه. يدحل فيه كل إنسان: من يتأهل للاحتهاد ومن 
لا یتأمل له؛ بل قد تسلل الیه کثیرون لیسوا أهلا غذا اس 
وادعوا أنهم جتهدون. وأنهم مأحورون معذورون أحطأوا آم 
أصابواء فهؤلاء من القائلین على الله تعالى بغیر علم. 

e‏ شروط المفتي: 

ولقد اشترط العلماء د شروطا للفتوی -فضلاً عن الاجتهاد- 
لا تتوفر أكثرها أو كلها في هؤلاء. 

فمن هذه الشروط: 

-١‏ الاسلام: فالكافر أو المرتدٌ فاقد الأهلية» وليس من حقه 
أن يتكلم في ذلك حي يسلم إن كان كافراء أو يعلن توبته إن 
كان مرتذا على اللا فحیغذ .يبلك الطریق» و يداي التعلم جى 
يصبح أهلاً ذه الوظيفة الخطيرة. 

؟- التكليف: فان غير الکلف الذي ۸ يصل إلى درحة 
التكليف الشرعي لا يفي أيضًا. 


من ملك حق الاجتهاد !سلوود 

۳- العدالة: فالفاسق -سواء أكان فسقه بقول أو بفعل أو 
باعتقاد- لا تقبل فتواه» ولا يسمع قوله. 

وهذه الشروط الثلاثة -الي هي: الإسلام» والتكليف, والعدالة- 
مجمع عليها عند العلماء» وبجمع على أنه لابد من توفر هذه الشروط 
في المف أو المتكلم في أمور الشرع وهناك شروط آحری اختلفوا 
فيهاء منها: 

الاجتهاد: فبعضهم يقول: لا یقبل قول مفت إلا إن كان 
نهد دار تيلف اعا باضو ا تغار ی بالإجماع..؛ لاد 
یت بقول یناقض الاجاع وهو لا يدري» كذلك یکون عارفا 
باحتلاف العلماء حي یستطیع أن یز الاحتلاف» ويأخذ بالقول 
الراحح» ويترك القول الرحوح... 

كما اشترط آخرون: جودة القريحة» والفطنة» و کثرة الاصابت 
والذکای وهو ما يعبر عنه الامام ابگویین وغیره: بأن یکون الفق 
"فقیه اللفس" أي: یکون عنده يقظة وانتباه وذکای بحيث إنه یعرف 
حیل الناس» ویعرف ألاعيبهم» ویعرف طرائقهم» ویستطیع أن 
ل إلى الحق بأسلوب مناسب؛ ولذلك یعقب الامام هد على 


حر ص من ملك حق الاجتهاد ؟ سد 
ذكر مثل هذه الشروط الى لابد منها بقوله رحمه الله: "لا ينبغي 
للرجل أن بصب نفسه للفتيا حتى يكون فيه مس خصال: 

أولاها: أن تكون له نیق فمن لم يكن له نية لم يكن عليه 
نور» ولا على كلامه نور. 

الثاي: أن يكون له علم وحلم ووقار .معين: أن تكون 
أحلاقيات هذا المف المتكلم في الشرعيات بحعله في موضع القدوة 
والأسوة» وتحعله -فعلاً- موضع الثقة في التعبير عن معان الشرع 
وتوصيلها إلى نفوس الناس. 

الثالث: أن يكون قويًا على ما هو فيه وعلى معرفته. ععن: 
أن يكون عنده تمكن من المسائل الشرعية» وقدرة على معرفتها 
والإحاطة با. 

الرابع: الكفاية» وإلا مضغه الناس» ويقصد بالكفاية: أن 


یکون مستغنیّا عما ی "أيديئ الناس. 


8 وه ااءی (۱) آم . f‏ ۲ : 


(1) إعلام الموقعين .)١99/5(‏ 


من ملك حق الاجتهاد !سل ند 
وألاعيبهم؛ للا يغتر بأقوالهم أو مكرهم أو التوائهم. 

ولذلك كان الأئمة يحتاطون في الفتيا لأنفسهم» وعنعون 
غيرهم من الإفتاء بغير علم» حي قال ابن القيم -رحمه الله- في 
"إعلام الموقعين": "كان شيخنا -يعن ابن تيمية -رحه ال 
ورضي عنه- شديد الإنكار على هؤلاء- يعيئ: الناس الذين 
يتسرعون في الكلام والفتيا بغير علم- فسمعته يقول يومًا من الأيام: 
قال لي بعض هؤلاء: أجعلت محتسبًا على الفتوى؟ فقلت له: يكون 
على الخبازين والطباخين متسب» ولا يكون على الفتوى 
محتسب؟!"» فهم يسألونه ويقولون: أأنت مكلف من قبل 
السلطان بالاحتساب على أهل الفتوى؟؛ وذلك أنه كان يعیّن 
على أهل كل مهنة مستول من قبل الجهات الختصة -كما هو 
الحال اليوم-» فيجيبهم ابن تيمية ويخبرهم أنه جعل نفسه محتسبًا 
على الفتوى» عنم من الإفتاء من ليس أهلاً له 

والغريب أن بعض الناس نسب إلى ابن تيمية -رحمه الله- 
تحويزه الاحتهاد حن للعامي!!.. ابن تيمية -الذي كان یلاحق 


(1) إعلام الموقعين (۲۱۷/4). 


س ص من ملك حق الاجتهاد ؟ سس 
التسللین الذين یتصدرون للفتوی» ولیسوا من أهلهاء فیمنعهم 
ویشهر هم- ینسب إليه بعضهم بحویزه الاحتهاد حي للعامّي!! 
كيف يكون هذا؟!. 

وإذا احتججت أو اعترضت على بعض هؤلاء قال لك: يا 
أحي» لا حجر واسعًاء أليس الرسول ول يقول في الحديث المتفق 
عليه عن عمرو بن العاص» وجاء أيضًا عن أبي هريرة رضى الله 
عنهما: "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا 
حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر" ۳ فيقول: أنا لا أعدم منه» ما 
أجرًا واحداء أو أحرين» فلماذا أنت منزعج؟! ولم تعترض على 
في کون أتكلم وأفي بحسب علمي في مسائل الشرع» واکتب ما 
تیسر من الباحث الهمة ها الباب؟! 

والواقع أن هذا الحديث: "إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله 
اراك موی اغا ن 


-١‏ أن يكون أهلاً للاحتهاد فعلاً متأهلاً له بعلم غزير» 


(1) رواه البخاري (۷۳۵۲) ومسلم (۱۷۱7) من حديث عمرو بن العاص 5ك . 


س من بملك حق الاجتهاد مس( 


وخبرة ودراسات كافية. 


:ذل وسعه في الاحتهاد في المسألة الي تُعرض علیه 
فلا يكتفي بكونه مشھورًا أو معروفا -مثلاً-؛ بل ضیف إلى 
ذلك تقليب وجوه الرأي في المسألة الي تُعرض عليه» والتأمل 
والنظر فيهاء وان كانت تحتاج إلى بحث بحت. وان كانت تحتاج 
الل يا عع این به. فإذا فعل هذا 
فلا إثم عليه؛ بل هو مأحور في الحالين: إن أصاب فله أجران» 
وان أخطأ فله أحر واحد.. أما من تكلم بغير علم فهو آم» حي 
لو أصاب؛ فإن إصابته - لو وقعت- كانت على سبيل الصدفة 
والموافقة» وليست عقتضی الطريقة الشرعية؛ ولذلك فهو آثم في 
الحالين» كما جاء في الحديث: "من قال فى القرآن برأيه فأصاب 
فقد أخطأ”", فإذا صح هذا الحديث فهو يخدم هذا الموضوع 
الذي نتكلم فيه» وعلی كل حال فلدينا حديث ثابت رواه ابن 


(1) أحرجه الترمذي (۲۹۰۲) من حديث جندب بن عبد الله يه قال الترمذي: هذا 
حديث غريب» وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي حزم اه. وقال 
البحاري: لا يتابع في حديثه» وقال ابن حبان: يتفرد عن الثقات يما لا يشبه 


حديث الأثبات. 


حر ۲ دمن لك حق الاجتهاد ؟ سد 


ماحه والامام مد وغيرهما: أن البي #5 قال: " من مَنْ فقي بفتيا 


غير ثبت فإها إِثمه علی مَنْ آفتاه. إذن هذا الفق الذي 
تكلم بدون علم ولا م تثبت ولا دليل شرعي يحمل وزره ووزر من 
اضله بغير علم» يقول الله تعالى: ( فَمَنَ أَظلَمُ یمن افر رع على 


ص 


لله ڪَذبًا ليل الثامن برعل إِنَّ الله لا دى القَوم 
اليرت 4 [الأنعام: 44 ] ]» فمن تكلم في شأن ديئ بغير علم 
فهو من أظلم الظالمين: هو ظالم لنفسه ظالم لغيره» ظالم لاثم 
ظالم للمجتمع؛ وه عليه وكذلك إثم من أضلهم بغير 00 
يحمل أوزارهم كاملة, يوم القيامة» قال تعالى: « لِيَحَمِنُوا رمع 
كاملة يَوَمَ آلْقِيمَة و الذين ر 1 
ساء ما پزژورت 4 |نحل:۲۰] قال الإمام ابن القيم رمه الله 
تعالى: "من أف الناس ولیس بأهل للفتوی فهو آثم عاصء ومن 
أقرّه من ولاة الأمور على ذلك فهو آثم أي" وقال ابن 


(1) غير ثبت: بسكون الباء صفة للفتياء أي غير ثابتة» أو بفتحها أي صواب. انظر 
السند (5 ۱۹/۱ حاشية). 

(2) أخرحه أحمد »)۸۰٦۷(‏ والدارمي »)١54(‏ وابن ماحه (57) من حديث 
أل هريرة ي واسناده و 

(3) اعلام الوقعین (۲۱۷/4). 


من ملك حق الاجتهاد !سلب 
الجوزي رحمه الله: "ويلزم ولى الأمر منعهم كما فعل بنو آميت 
وهولاء .عنزلة من يدل ال ركب وليس له علم بالطريق» وعنزلة 
الأعمى الذي يرشد الناس إلى القبلة» وعنزلة من لا معرفة له 
بالطب وهو يطبب الناس؛ بل هو أسوأ حالاً من هؤلاء كلهم. وإذا 
تعين على ولي الأمر منع من لم يحسن التطبب من مداواة الرضی» 
فكيف ,من لم يعرف الكتاب والسنة و ۸ يتفقه في الدين؟!"" یعی: 
هو أولى بأن يمنع من الطبيب الذي يتكلم وهو لا يعرف 
۳ 

فوا عجبًا للموازین الزدوجة ال يزن با بعض التصدرین 
آمور الأمة» حن ريما حجروا على الا کفای وحاصروا الكلمة في 
أفواههم لو استطاعواء وتركوا الباب مفتوحًا للمتطفلين الطارئين 
على العلم وليسوا من أهله.. وقد تحدث فقهاء الحنفية عن مفت 
يسمونه (المفى الماحن)» وقال الامام آبو حنيفة: هذا الفق اش 
يحب الحجر عليه. لماذا؟ قال: لأنه متلاعب بالفتوی: يفي وليس 
أهلاً للفتوى. كفى الله أمة الإسلام شر هؤلاء المتهالكين على 


(1) إعلام الموقعين (۲۱۷/4). 


س کمن ملك حق الاجنهاه ؟ سس 
الفتوی, اللابسين لبوس الضأن على قلوب الذئاب. 

وبطبيعة الحال فإن كون الإنسان يبحث في مسألة معينة وهو 
طالب علم» أو إنسان عنده قدرة على الرحوع إلى الكتب» وبحث 
المسألة» واستقصاء أدلتهاء والأقوال الوحودة فيهاء ثم الوصول إلى 
نتيجة _ فإن هذا قد يسوغ؛ لأن الاحتهاد -كما يقول أهل العلم- 
يتجزأء .معين: أنه يمكن أن يكون الإنسان محتهدًا في مسألة واحدة 
بعینهاء لکن هذا الاجتهاد هو لاخر له طریقه العروفة. 


الصورة الثالثة: الخوض في مسائل معينة بحجة أها سهلة 

من صور القول على الله بغير علم: الخوض في مسائل معينة» 
بحجة أنها يسيرة وسهلة. وما أكثر ما يتسرع الناس في ذلك. 

يجلس مجموعة من الناس» قد يكونون أحيانًا من العامة 
وأحيائًا يكونون من المثقفين ثقافة عصرية» ومعلوماقهم الشرعية 
الوصول إلى نتيجة معينة فيها.. والقضية ليست جرد مدارسة أو 
مباحثة؛ بل أحيانًا يتوصلون إلى آراءء وال نتائج معينة!! وبعدها 
يقولون لك: إن الأمر سهل» وهذه القضية يسيرة لا تحتاج إلى 
كبير عناء. 

ولله در الامام مالك < ذه حينما سأله رجحل عن مسألة فقال: 
"لا أدري' '» فقال له: لها قضية يسيرة سهلة!! فغضب الامام مالك» 
وقال له: "لیس واالعلم شيء حفیف, آما سمعت قول الله كَيْل: 
« انا سل عَلَيَكَ ولا ثقيلاً 4 [المزمل:ه] 29 . 


(1) إعلام الموقعين (/۲۱۸). 


سوب )سح من ملك حق الاجتهاد ؟ سس 

إذن فالأصل أن مسائل الحلال والحرام ليست سهلة؛ فان 
المتكلم فيها يعبر عن حكم الشرع» ویترحم عن الله تعالى 
ورسوله #٤‏ ويوقع عن رب العلمين» وهو لا يأني بشيء من 
جيبه الخاص حن يتساهل في هذا الأمر» أو یفرط فيه بحجة أو 
من ۱ 

الصورة الرابعة: اعتقاد أن اخلاف بحد ذاته حجة 

الصورة الرابعة من صور القول على الله بغیر علم - وهي 
من آحطر الصور وأكثرها انتشارا في هذا العصر-: أن کنیرا من 
الناس -خاصة غير التحصصین- یعتقدون أن الاعتلاف بحد ذاته 
E‏ 2 ععی: آفم يرون أن محرد وجود عدة أقوال في مسألة ما 
حجة ةم في أن يأحذوا في هذه المسألة عا فا فاذا كان ف 
المسألة قولان: قول يقول بالتحرع» وقول يرجح الإباحة _ فهموا 
من ذلك أن هذه المسألة مباحة. لماذا؟؛ لأن فيها قولين» فيعتقدون 
أن الاحتلاف ذاته حجة في الشرع. 

وقد ابثلي المسلمون بطائفة كثيرة من هؤلاء» صوّروا لهم أن 
بحرد الاحتلاف في مسألة ما ييح للمسلم أن يختار من هذه 
الأقوال ما يشاءء بالرغبة والزاج والتشهي» وليس بالدليل 


من ملك حق الاجتهاد !سلوب 
الشرعي.. فيرون الاختلاف دليلاً على الإباحة» كما ذكر ذلك 
الخطابي والشاطي ا على هؤلاء أنهم يرون 
الاحتلاف في مسألة ما دليلا على الإباحة» ويعتمدون في ذلك 
على حواز فعل الشيء لأن فيه خلافاء فيقول قائلهم: يا آحي 
لا تشدّد على الناس» فهذه المسألة فيها حلاف..» فعلام تُنكر 
على هؤلاء الذين يُخالفون رآیا واحدًا في المسألة؟! ولم تناقش 
وتحادل؟!. إذن هؤلاء لا يعتمدون في الخلاف على اف عن 
الدلیل الشرعي من آية أو حديث» ولا على تقليد عام اعتمدوا 
على تقليده - من يسوغ هم التقليد- وإلا لقلنا شم: أهلاً 
ومرحبا. 

ولو أن واحدا قال لك: هذه المسألة فیها حلاف» وآنا لا آقبل 
کلامك. فاذا سألته: إذن فکلام من تقبل؟ فأحاب بأنه سيبحث 
المسألة» ویستقصیها من الكتب» ویصل إلى النتيجة الي يرتضيها _ 
فانك تقبل مسلكه هذاء بشرط: أن لا يأ بقول ۸ یسبق إليه» وأن 
يكون رائده الوصول إلى الحق» وليس جرد التشهي واتباع اموی 
-يعلم الله ذلك من قلبه-. 


ولو أن آخر قال: آنا لا أقبل كلام فلان» فإذا سألناه: فكلام 


۳( 1 للحت من لك حق الاجتهاد ؟ سد 


من تقبل؟ فأحابنا قائلا؛ أنا أثق بالعام الفلاي» وأقلده في هذه 
المسألة حي قبل أن أعرف رأيه؛ فاننا قد نقره على فعله ونقول: 
لا باس ما دمت عاميًا لست من أهل البحث ولا من طلبة 
العلم» فانك حين تقلد عاًا تثق بعلمه ودینه في الرحصة والعزعةه 
والتیسیر والتشدید _ لا يلحقك حرج من ذلك إن شاء الله؛ 
ولكن حين تزعم آنك مأذون لك شرعا أن تختار على مزاحك 
وحسب رغبتك محرد وجود حلاف ف المسألة وتعدّد في الأقوال؛ 
فما هو دور الشرع حینئذ؟!. 
٠‏ ميزان الشرع لا ميزان التشهي: 

ونحن نعلم أن الله كلك أمرنا عند التناز ع بالرجوع إلى الكتاب 
والسنة» كما قال: « قَإن تم فى شیء دوه إلى له ورس 4 
[النساء: 55]» فالتنازع هنا: احتلافنا في 7 من أمور الدين» فليس 
لكو يفا عند لدف آن یأعذ کل منا ما بریده؛ بل آن نرد 
الخلاف « إلى آله أي: إلى كتابه» « وَآلرَسُولٍ 4 أي: إلى شخصه 
في حياته» وی سنته بعد وفاته» وهذا هو الميزان. 

وقد بيّن الله حكم من لا يقبل هذا الميزان فقال: « فَإِن 


۳ وو 


7 2 اد‎ a 5 2 ۰ EDE 
تترّعتم فى شىء فردوه إلى اه وَآلرَسُولٍ إن كنتم توّینون بالله‎ 


س كككتتككك ‏ 1 
الیو آلأآخر » فرد التنازع إلى الله تعالى والرسول ي ميزان 
من يؤمن بالله واليوم الآخرء أما غيره فيختار ما يشاء. 

وني بعض المواضع نفى الله الإيمان عمن لا يقبلون هذا الميزان 
كما في قوله تعالى: « أَلَمَ رق الذي يَرَْمُونَ نهم اموأ يمآ 


1 


آنزل إِلَيكَ وَمَآ آنزل من قبلك يُرِيدُونَ أن یتحَاکمُوا إلى 
الطغوت وَقَدَ آمروا أن یکفرو[ بي 4 [لساء:.:]» وقال 


سبحانه في آية قوع عور 0 


محر ور > > و سو و #4 رم 3 
إليه مذْعِيِينَ 4 [النور:4۸ 45] . 

فهم إذا وحدوا حکمّا شرعيًا يعجبهم آخذوا به» وإذا 
وحدوا حکمّا لا يعجبهم رفضوه وقالوا: السألة فیها حلاف 
ورموا غیرهم بالتشدد. وتحجير الأمر الواسع» والتضییق على 
العباد...» و نحو ذلك. 

ونحن لا ننفي الخلاف» ولا نرفض رآیا معيتّاء لكن الشيء 
الذي نرفضه هو إغفال الضابط الذي يجب التحاكم إليه» وهو 
قول الله كك: « فردوة إلى أله وَآَلرسُولٍ » أما ميزان التشهي 


۳2 


حرم للحت من لك حق الاجتهاد ؟ سد 


فالشرع لا يجيزه؛ بل م يأت الشرع إلا لإخراج الناس من 
شرام النفسية 00 الذاتية إلى شريعة الم كما قال الله صَيْنَ: 
تُر جَعَلدكَ على سْرِيعَةٍ ین الأمر فَاَتِعَها ولا نيع آهوام 
این 1 تئر © مم أن مقا لك ين وا » 
اال فان ا ١‏ ون آخکم بَيَتَبُم 9 بما نژ أل 
لا تنَبعَ ی 4 [المائدة:45]» فان ما أنزل الله تعالى شى 
۳ شيء آحر. وأنت مطالب بالحكم بها أنزل الله ال آما 
الأهواء فعليك أن تدعها جانبّاه ولا تلتفت إليها. 
فالعامي أو السائل أو الستفی حين يجيء إلى العام يطلب 
فتواه في المسألة الفلانية يعرف أين يميل هواه» ولا يحتاج أن يسأل 
غيره عن ذلك؛ وإنما حاء يسأل العام عن حكم رب العالمين» أو 
سيد المرسلين قي هذه المسألة» لا عن شهوته الذاتية» أو مزاحه 
الشخصي.. ومن غير الصحيح أن يجيبه المف بأن في المسألة 
قولين وأنت مخير بينهما؛ فان معن ذلك أنه رده إلى هواه» وهو 
ما جاء يريد حكم الله تعالى ورسوله هل لا حكم هواه 
والشريعة نما وردت لإخراج الکلف من داعية هواه إلى طاعة 


ربه ومولاه. 


من ملك حق الاجتهاد !سلوب د 
© سلسلة .. ليس ها آخر: 

هناك حطر كبير جدًا من هذا المسلك الذي يتشبث به 
البعض» ويتبين هذا الخطر عند رؤية المراحل الى يوصل إليها هذا 
المسلك في النهاية» والمراحل تتوالى: 

فالمرحلة الأولى: اتخاذ الخلاف مخرجًا للتحلل من قيود 
ری وين "تقول فا يقولون هذا مه اا ریم وه 
الواحد حلافا شاذا ضعیفا؛ بل وأقوالاً مهجورة حين يرحع إلى 
الکتب القدعة. ولو ذهبنا نذکر بعض الأقوال الهجورة ال ذکرها 
بعض الفقهاء؛ لعجب القارئ عجبا شدیداء حى إن أذكر - على 
سبيل المثال- أن قرأت يومًا من الأيام أن واحدًا من المتقدمين يقول: 
لو كان على إنسان دیون كثيرة لانسان آحر» وم يستطع أن 
يسدّدهاء فأراد أن یقدم ف فا ای اليو زیت ور 
مقابل دینه _ جاز ذلك أو كلامًا نحو هذا! فهل يقول بمذا 
القول أحد؟! وهل يدل عليه آثار من كتاب أو سنة» أم أنه 
معارض للأصول الشرعية» وإجماع الأمة القطعي الصريح على 
مدى العصور؟ لکن وجد إنسان قال به» أو قد لا يكون قال به 
حقيقة لكن تسب لیم أو فهم عنه خط ولو ذهبنا تأحذ 


صل )سح من لك حق الاجتهاد ؟ د 
الأقوال الشاذة والضعيفة والرحوحة فلن ننتهي آبدّاء وبذلك 
نکون قد تحللنا من قبود الشريعة كلها دون أن ينتهي الخلاف. 

وهذه هی الرحلة الأولى لهذا السلك: أن یقال: ما كان 
جحمعا عليه واتفق العلماء على القول به - قبلناه آما غیره فكل 
يأحذ منه ما یشای وحين تتم هذه الرحلة - ولن تتم إن شاء 
الله- ینتقلون إلى الر حلة الثانية. 

والرحلة الثانیة: أن هؤلاء الذین یقولون: لا تحاکمونا الا 
إلى ا مجمع عليه _ سینتقلون بنا ویقولون: إن الاجماع نفسه فيه 
حلاف | . 

آما کانوا بالأمس یقولون: لا نأحذ إلا المجمع عليه؟» وهم 
الیوم یقولون: حى الاجماع فيه حلاف فلا نأخذ به» فهناك من 
العلماء من لا یقبل الإجماع - لا یقبل إلا جاعا حاصا- كما هو 
مذهب الظاهرية؛ بل حى بعض المتأخرين من الأصوليين لا یقولون 
بالاجماع أصلا وعلی ذلك فلا حجة فیه. 

وحين تسألهم: لاذا؟ آما کنتم بالأمس تحاكموننا إلى 
الإجماع؟ فافم سيقولون: نعم؛ ولكن حن الإجماع فيه حلاف. 
إذن نحن نستطيع أن نترك هذه الأقوال» ولا نأحذ منها بشيء؛ 


لأن الإجماع نفسه فيه حلاف. فنحن معذورون في أن نأخذ 
ما نرى» ونترك هذا الإجماع! 


وهذه مرحلة يمكن تصور وقوعهاء وخاصة إذا عرفنا أن 
كثيرًا من الناس لا یفرقون بين عام قدتم وعالم معاصر.. فلو جاء 
عالم معاصر برأي ينقض إجماعا قديًا _ اعتبروا هذا العالم حجة 
على نقض الإجماع..؛ ولذلك يحتج هؤلاء بكلام متأخرين 
كالشيخ: محمد رشيد رضا -مثلاً- أو محمود شلتوت أو غيرهما. 

لا شك أن في المعاصرين علماء آفذاذاه لهم منزلة وعندهم 
آراء ناضجة كالشيخ: محمد رشيد رضاء لكن .. لهم آراء 
-أيضًا- لا یوافقون عليها. وليس المقصود تقييم هؤلاء؛ ولكن أن 
نعلم أن من الناس من لا یفرّق بين عالم متقدم في وقت انعقد فيه 
الإجماع أو كاد ينعقد» وبين عالم متأحر قد يأ بقول ينقض 
إجماعًا سبقه» دون أن يكون هذا العام اطلع على الإجماع. 

ولعلي أضرب لكم مثلاً على ذلك - مع العلم أن القضية 
ال اشتمل عليها المثال ليست هی المقصودة هنا- فقد ذكر بعض 
هؤلاء في كتاب ساه (فتح المنعم)» تكلم فيه عن أشياء في صحيح 
الإمام مسلم» وحين جاء الكلام عن موضوع حلق اللحية قال: 


سک من ملك حق الاجهاد ؟ حب 
"لما عمت البلوى بحلقها في البلاد الشرقية» حن إن كثيرًا من أهل 
الديانة قلّد فيه غيره حوفا من ضحك العامة عليه؛ لاعتيادهم 
حلقها في عُرفهم _ بحثت غاية البحث عن أصل أخرّج عليه 
حزان للقي فق کون لغش قاس موه عن اریکات 
الحرم باتفاق"» فانظروا: كيف يكون التناقض؟! هو یذکر أن 
حلق اللحية ارتکاب مرم باتفاق ومع ذلك یقول: إني ذهبت 
أبحث عن أصل أحرج عليه حواز حلقهاء حي أعطي الساکین 
-الذين استحيوا من العامة وحلقوا لحاهم- وثيقة تبيح لهم هذا 
العمل. 

إذن إذا انتهينا إلى عدم الإنكار في المسائل الى فيها حلاف؛ 
وإلى عدم الكلام فيها _ انتقلوا بنا إلى المسائل الق فيها إجماع؛ 
لأن الإجماع ذاته فيه حلاف» فلا يبقى الا مسائل العقيدة» وحق 
مسائل العقيدة يستطيع هؤلاء أن يدحلوا فيها اخلاف مع بعض 
الفرق الضالة: من المرحئة» والجهمية» والقدرية» والخوارج» 
والمعتزلة. ..وغیرهم. 

وبذلك یصبح الدین كله شيعا عاتمًا سيالا غير منضبط 
لا تستطیع أن تقف منه على شيء وقد لا یبقی إلا ما يعبر عنه 


البعض بأنه روح الدين» واسأفم: ما هي روح الدين؟! وأين 
وحدوا الروح هذه؟! وليت التحدئین عن هذه المسائل من 
العلماء - وهيهات للعلماء أن يتحدثوا .مثل هذا الكلام - إذن 
لحان الخطب» ولكن كما قيل: 
فلو أن بُليت باشمي 
حؤولته بنو عبد المدان 
مان علي ما ألقى ولكن 
تعالوا فانظروا .من ابتلاني 
وما أعجب شأن هؤلاء الناس!! يصل الحال ببعضهم إلى حد 
فقدان المنطق وفقدان الموضوعية» بصورة لا يستحون فيها من 
الفضيحة.. فإذا قال لهم قائل: رأبي في المسألة أنها حرام _ قالوا: 
هذا يكفر الناس. سبحان الله! هو يقول: رأبي في المسألة أنما 
حرام؛ فتقولون: أنت. تکفر الناس»: أنت تعد هذه من أركان 
الإسلام» أنت تعتبر أن من يخالفك قد حرج من الملة!... فأين 
وحدتم هذا الكلام؟! ألا تخافون الله وتتقونه؟! ثم أما تخشون من 
فضيحتكم أمام الأمة حين تنسبون إلى الناس كلامًا لم يقولوه؟! 
ولا سبيل لكم إلى توثيقه وإثباته!. 


سوي ص من لك حق الاجتهاد ؟ سد 

مع العلم أن الذي يقول: هذا الأمر حرام قد يعتبر فاعله في 
بعض الأحيان غير فاسق - فضلا عن أن يكون کافرا -؛ لأنه قد 
يكون ارتكب هذا الأمر بتأويل» فهو عنده حرام» لكنه عند فلان 
حلال عقتضی دليل شرعي» فيكون فلان الذي فعله غير آثم أصلا 
UNEASE‏ 
الناس» أو: آنت تعد هذا من أركان الإإسلام» أو: آنت تع من 
يخالفك في الرأي خارجا من الدين ...۰ ولك أن تستفهم 
وتسأل: أين الحوار الشرعى الموضوعى؟! أين المحادلة بال هی 
أحسن؟! وأين المنطقية؟! وأين آسلوب الحديث في المواء الطلق - 
الذي نتحدث عنه كثيرًا - ؟!. 

وإذا قلت هؤلاء: قال الله تعالى» قال رسول الله يله _ قالوا 
لك: أأنت أعلم من فلان أو من فلان حي تخالفهم؟! فإذا قلت: 
قال أهل العلم» وقال فلان وفلان. قالوا: أنت من المقلدين 
الجامدين» تتمسك يذه الأقوال الجامدة» أو تحارب من أجلها!!. 


أما نستحي من هذا التناقض المحجل؟ حيئًا نلهث وراء 
أقوال فلان وفلان بحجة تعظيم الأئمة والعلماء ونرمي مخالفيهم 
باروج والتعاظم وابلنوح» وحيئًا نرفض هذه الأقوال بحجة 
حرية التفكير وفتح باب الاجتهاد... وحيئًا نشرق وحینا 


س من بملك حق الاجتهاد !مس( 


نغرب ..» وحيئًا ندعوا إلى الحوار المفتوح في المواء الطلق» 
وحيئًا نحاصر خحصومنا ونضيق عليهم الواسع ونئد كلماتمم في 
أفواههم حشية أن تصل إلى مسامع الآخرين أو عيوفم.. إلى مى 
نظل بلا انضباط؟!. 
0 الصورة اخامسة: تتبعالرخص 

مر ایور القول قلع له بغیر علم: تتبع الرحص» ولا آعین 
بالر حص: الرحص الشرعية مثل: الفطر للمسافر أو للمریض, أو 
القصر للمسافر ... وما آشبه ذلك؛ فهذه يحب الله تعالى أن يأتيها 
الإنسان» كما في الحديث الصحیح: "إن الله يحب أن تُؤتى 
رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه"(. وقال الله تعالى:ظ« هو 
اجتباكم وَمَا جَعَلَ علیکم فى آلّین ین حرج 4 [الحج:۷۸]» 
وقال: « بريد آله بکُم اليْسْرَ ولا يريد بکم الْعْسْرَ 4 
[لبقرة:۱۸۰]» وقال الني :یروا ولا تُعسّروا”" فدیننا هو 
دين ایس كما قال البي ع: "أرسلت بحنيفية “محة"» وهذا 


(1) رواه الامام أحمد (۵۸۳۲۰۵۸۳۹) من حدیث ابن عمر ذه . 

(2) أخرجه البخاري (1۹)» ومسلم (۱۷۳4) من حدیث أنس ذد. 

(3) أخرجه أحمد (۲4۳۳4۰۲۵۳۱) من حدیث عائشة رضي الله عنهاء وي اسناده 
ضعف إلا أن للحدیث شواهد يرتقي با إلى درجة الحسن. 


س )ص من ملك حق الاجتهاد ؟ حب 
الدين فيه من الثراء والرونة ما يجعله مناسبًا لكل وقت وبيئة 
ووضع» وليس معن ذلك أنه يخضع ها» لكن .. عکن أن يطبق 
ف كل الظروف والأحوال. 

وف الدين من السماحة واليسر ما يعرفه المختصون في العلوم 
الشرعية؛ بل إن کون العالم أشد منعًا وتحرمًا لا يدل على سعة 
علمه فان العا م الحقيقي أقرب لليسر من غيره» كما قال سفيان 
الثوري: "إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة. فأما التشديد 
فيحسنه كل أحد". فالدين فيه ترحص ويسر على الناس» ولكن 
الترحص لا يؤحذ من كل إنسانء وإنما عن الثقة الذي يعرف أين 
يضع الرحصة؟ وأين يضع العزعة؟ أين يضع اليسر؟ وأين يضع 
الشدة؟.. أما استعمال التشديد وكون كل شيء حراما فيحسنه 
كل أحد كما يقول سفيان» وليس الصواب ولا المنهج السليم أن 
يكون دأبنا الوقوف ضد كل شيء حديد بتحرعه ومنعه.. لاء بل 
العالم هو الذي ينظر في هذه الأشياء ويميز» فيعلم ما یقبل منها 
فيقبله» وما يرد منها فيرده وفق الأصول والضوابط اليّ لا تتغير 
ولا تختلف واحمد الله الذي وهب عددا من علماء هذه الأمة 
- في هذه البلاد وغیرها- من هذا النظر قدرا طيبًا. 


= تقصیلا- من مراد اکن اقفن سيق أن تکلمت. عليه قبل ذلك 
ولكن أحب أن أو كد على قضية اليسر في الدين والرخصة في الاسلام. 

فمن التيسير: أن الله تعالی ما أغلق بابًا إلى الحرام إلا فتح باب 
إلى الحلال» وكان من هدي الرسول ول أنه إذا سكل عن مسألة 
فبيّن الحرام فيها بين معه الحلال -أحيانًا- كما في الحديث المتفق 
عليه عن أبي سعيد الخدري ڪه قال: ن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم استعمل رجلاً على خیبر فجاءه بتمر جنیب( فقال 
رسول الله عَله: أكل تمر خيبرَ هكذا؟ فتال: لا والّه یا رسول الله 
انا لنأحذ الصاع من هذا بالصاعين» والصاعين بالثلاثة. فقال رسول 
الله #: فلا تفعل. بع الجمع بالدراهم. ثم ابتع بالدراهم 
چنیا( فين له لعج أو البديل -كما يُسمّونه بلغة العصر-. 


ولا شك آننا بحاحة إلى علماء قي الاقتصاد. وعلماء في 


(1) نوع جيد من آنواع التمر. 

(2) آحرجه البخاري (۰۲۲۰۲ ۰۲۳۰۲ ۰0۲۳۰۳۰۵۲۰6۲4۵ ومسلم )١5917(‏ 
من حدیث سعید بن السیب وأبي هريرة رضي الله عنهما. 

الجمع: التمر الرديء. 


Da.‏ للحت من لك حق الاجتهاد ؟ سد 


الإدارة» وعلماء في الاحتماع» وعلماء في السياسة» وعلماء في 
علم النفس» وعلماء في كل المحالات» يجمعون بين العلم بمذه 
التحصصات» وبين وحود قدر من العلوم الشرعية؛ بحيث 
يستطيعون أن يجعلوا هذه القضايا تحت ابحهر الشرعي» ويصلوا 
فيها إلى نتيجة صحيحة. أو أن العام الشرعي يستعين عثل هؤلاء 
الخبراء في بحال تخصصاهم؛ حن يستطيع أن يتصور الأمور تصورا 
صحيحًاء وأن يصل فيها إلى النتائج السليمة. 

وهناك -بحمد الله- مجامع فقهية وعلمية قد قطعت شوطا 
لا باس به في هذا ابحال مثل: هيئة كبار العلماء» والمجمع الفقهي؛ 
وبعض المؤسسات في عدد من البلاد الإسلامية» قد يكون لما دور 
في ذلك» وهي بداية على كل حال نرجو أن تتواصل حب تحل 
مشکلات الام کلها على ضوء کتاب الله اتال وسنة نبیه 
الصطفی 5. 

ومن ترك الشدة على الناس ألا ثلزمهم عذهب معين ما دام 
الدلیل مع غيره» ولکن لا نقول: اترك الذهب إلى مذهب آخر؛ 
لأنه آیسر وأسهلء فننتقل بالرء من مذهب إلى مذهب آخر بحرد 
کون الحكم فيه آیسر دون نظر شرعي آوصلنا إلى الأحذ بالثاني 


س من بملك حق الاجتهاد ابر )د 


وترك الأول. ولقد وحدت في إحدى المرات أناسًا عندهم وقف» 
وكا ها قیال جکان تاغل يانه اش ريال مایا 
وقفات فسألتهم: على أي آساس حعلتم الال وقفا؟ فقالوا: با 
فوجدنا في مذهب الامام هد جواز ایقاف الال فأوقفناه. فهنا 
ينبغي أن نتساءل: هل بحثوا في الاراء الأحرى حين وحدوا هذا 
الرأي للامام هد وهل نظروا في الأدلة فتوصلوا إلى قناعة بأن 
هذا هو الحق؟.. فان كان هكذا فلا بأس. أما أن يكونوا عجرد ما 
علموا أن عائًا أف بذلك أحذوا به _ فهذا لا يصلح منهجًا في 
أحل الحكم الشرعي. 

والهم أن نؤكد هنا أن في الدين اخ وت انیا 
عظيمة جدًاء ون كان العالم الواحد قد يكون فيه بعض النقص 
الذي يكمله غيره؛ فان العلماء والمصلحين والمفتين يكمّل بعضهم 
© من تتبْع رخص العلماء تزندق أوكاد: 

وهناك نوع آخر من الرخص: وهي رخص الفقهاء» فتجد 
في كل مذهب تسهیلا ويكون في مذهب من المذاهب مر 
تاو ی زب فا لزاني لكيه ی سا هش 


سه كص من لك حق الاجتهاد != 


المذهب نفسه تحرم مسألة أحرى يبيحها المذهب الآحر. فيان 
بعض الناس إلى الذهب. فيأحذ ما فيه من الرحص - أي يأحذ 
منه كل ماکان حلا ويترك كل ماکان حرامّا- ثم یات إلى 
الذهب الاح ا منه ماکان حلالا ويدع ماکان حرامًا. 


وهذه مسألة خطيرة جدَاء فهي عبارة عن تلفیق بحموعة من 
الاراء بغیر ضابط إلا بجرد أا رحص لیس فیها مشقة على النفس 
ولا تكليف» وتناسب الزاج خاصة مزاج الكسالى والقاعدین الذین 
لا يحبون أن يعملواء ولا أن يُخضعوا حياتهم لحكم الله تعالى وحکم 
رسوله يلِِ؛ بل يصل ال حال ببعض هؤلاء الذين لا يُراقبون الله تعالى 
ولا يخافونه إلى أن يصتفوا مصنّفات يجمعوا فيها رحص بعض 
العلماء» وأن فلا رخص في كذا » وفلان رخص في كذا... يجمعون 
في هذا کتبّا وينشروفا عند العامة حي يتساهلوا في هذه الأمور. 


ويعجبئ في هذا القصة الق ذكرها البيهقي وغيره: قال 
إسماعيل القاضي: "دحلت على المعتضد - وهو من أمراء بي 
العباس- فرفع إلي كتابًا مولفا لأنظر فيه» وقد جُمع فيه الرحص 
من زلل العلماء» وما احتج به كل منهم» فقلت: مصتف هذا 
زنديق» فسأل الخليفة: لماذا؟ فقلت: ۸ تصح هذه الأحاديث على 


من ملك حق الاجتهاد ؟! مس( )سس 
ما رُويت» فمن أفى بالتعة لم يفت باباحة الغناء أو السکر وما 
دینه. فأمر العتضد باحراق ذلك الکتاب"<. 

قال لي صدیق: ما أحوجنا إلى نار العتضد تحرق کتبّا من 
هذا القبیل! وأرى أن هذا لیس بلازم؛ فحسبنا عقول الأمة 
وأفهامها ومداركها ووعيهاء فانما هى النار الي سوف تحرق کل 
باطل» وسوف لا يبقى إلا الکلام الصحیح بإذن الله تعالى. 

وبالجملة فلقد كثر تحذير أهل العلم من تتبع الر حص فمن ذلك: 

يقول سليمان التيمي: "لو آخحذت برخصة كل عالم اجتمع 
فيك الشر کله" ويقول ابن عبدالبر -ثي حرم تتبع رحص 
العلماء-: "لا أعلم فيه خلافا بين أهل العلم""» وكذلك قال 
الإمام ابن حزم والباجي وابن الصلاح(؟ ی وغيرهم من 
العلمای فنقلوا الإجماع -إجماع العلماء- على أنه لا يحل لمسلم 
أن يكون شأنه تتبع الرحص, وديدنه قال فلان: هذا يجوز» وقال 


(1) سير أعلام النبلاء .)455/١5(‏ 
(2) الموافقات (5/ ۱۳4). 


(3) الوافقات (4/ ١ ٤١‏ حاشية). 


سل و كص من ملك حق الاجنهاهد !سد 
فلان: هذا مباح» وفلان قال: لا يصل إلى حد التحريم بل أقصى 
أحواله الكراهة!. 

قالوا: تتبع الرحص هذه الطريقة حرام بإجماع العلماء» فهذه 
شهادة من أربعة: ابن عبدالبر» وابن حزم» والباحي» وابن الصلاح. 

وقال الأوزاعي -إمام أهل الشام-: "من أخذ بنوادر العلماء 
خرج من الاسلام ٩۳‏ يقول: "حرج من الإسلام" وهو ما حرج 
بعد من أقوال أهل العلم؛ لأن النوادر والشذوذات لا تنتهي بحال 
من الأحوال» وهي - أصلا- ما احتمعت في واحد» جحد العالم 
بحرا زاحرًا من الفضائل» لكن عنده زلة واحدة» فأنت أحذت 
ده الزلة وهذه الزلة و معت الزللات» اضر تتعامل کذه 
الزلات وتقول: هذه آقوال أهل العلم. أي منهج هذا؟! وأي 
طريقة هذه۱۱۴. 

ویقول الأوزاعي أيضًا: "نحن تنب من آقوال آهل العراق 
حمساء ونتجتّب من آقوال أهل مکة حمسا" وذکر مسائل 
لا یقبلها من فقه هولاء وأحرى لا یقبلها من فقه أولعك؛ بل قال 


(1) الوافقات ٤٤ /٤(‏ ۱حاشية). 


من ملك حق الاجتهاد !لی 
الامام أحمد -رجه الله- :"لو أن رجلا عمل بقول آهل الكوفة 
في النبيذ - أهل الكوفة من الحنفية الذين یترحصون في النبیذت 
وبقول أهل الدينة في السماع - أي: في الغناءء فان بعض المدنيين 
يترحصون في الغناء أيضًا-» وبقول أهل مكة في المتعة لكان 
فاسقا". فالإمام أحمد يرى أن الإنسان لو عمل بقول أهل الكوفة 
في النبيذ» وأهل المدينة في السماع وأهل مكة في المتعة _ لكان 
فاسقاء وهو ما حرج بعد عن أقوال العلمای ومع ذلك فسقه. 

أما الأوزاعى فقد ذهب أبعد من ذلك حيث قال: "يكفر" 
وهو بعد ما حرج من أقوال العلماء» ليس في هذه المسألة بعينهاء 
ولكن في عموم المسائل. 

وقال الامام ابن حزم -رحه الله-: "وهناك قومٌ بلغت هم 
رقة الدين وقلة التقوى ی إلى طلب ما وافق أهواءهم في قول كل 
ال لتر ارت روا كرفا » غير طالبين 
ما آوجبه النص عن الله تعالى أو عن رسوله يه ". 
© الآثار الناتجة عن تتبع الرخص: 

ومن آثار المسلك الخطير في تتبع الرحص وأخذها: 


سوه كص من بملك حق الاجتهاد != 


-١‏ الاستهانة بالدين: إذ يصير الدين بهذا الاعتبار كما ذكر 
الشاطبي في الموافقات - وقد تكلم بكلام جيد في هذا الموضوع- 
قال: "يصير سيالا لا ينضبط" أي: فلا يبقى شيء يمكن التحاكم 
والرحوع إليه. 

۲- الإعراض عن الدليل الشرعي من الكتاب أو السنة» ونحن 
نطالب الناس بالرجوع إلى الكتاب والسنة - لا إلى قول فلان أو 
e‏ قال الله تعالى: « قلا 

رل لا ونوت حى يُحَكَمُوك فیما سجر بيهم ثم لا مدو 
ل ا cE‏ 

الصورة السادسة: مجاراة الواقع 

من صور القول على الله بغير علم: جحاراة الظروف والعوائد 
الواقعة والأوضاع المستقرة في بجتمعات الناس» وتطويع النصوص 
والأحكام الشرعية لحاء مع خالفة هذه الأشياء حکم الله تعالی ورسوله 
ل وذلك لأن للواقع على كثير من النفوس فان الإنسان 
بطبعه يحب أن یوافق من حوله» ویقرهم على ما هم عليه ویکره أن 
یواجههم بشيء یکرهونه؛ فلذلك إذا انتشر عند الناس آمر وشاع 
وذاع واستقر في حیاقم وأصبح جزءا من واقعهم _ فانه قد 


من ملك حق الاجتهاد !مس سس )سس 
يصعب على الإنسان أن يقول ضم: هذا حرام» أو: هذا لا يجوزء 
ومن ثم يذهب يبحث عن مسوغ في تحليل هذا ال حرام أو بویزه؛ 
حي يسلم من هذا الحرج الذي يجده في نفسه أو الذي يظن أنه 
يحدثه للناس. 

ولا شك أن الواقع له سلطان على النفوس من جهة أن بعض 
النفوس تتصور صعوبة تغيير هذا الواقع وصعوبة إزالته» أو تحويله 
إلى واقع آخر يرضي الله تعالى ورسوله وَل وبعضهم قد یدحل 
هذا من باب الضرورات» فيقول لك: يا أحي» هذه ضرورة... 
ولكن ما هي حدود الضرورة؟ نحن نقبل بالضرورة» والضرورة 
لها أحكام» لكن لها ضوابط آیضاء فليس كل شيء ظن الإنسان 
أنه يحتاجه أصبح ضرورة؛ بل للضرورة ضوابط وشروط لابد من 
تحققهاء فإذا تحققت هذه الضرورة فإنه يعمل با في إطارهاء 
ونقدر الضرورة بقدرهاء دون أن يتعدى با هذا الاطار إلى الناس 
كلهم بشكل عام. 

فالناس قد يقعون في المعصية» ولكن مع هذا الوقوع ينبغي 
نكن ا زان ENE‏ حول الأ ال كيسنت 


عن مخرج يحلل له هذه المعصية. وهناك فرق بين من يعصي 


سک من يلك حق الاجتهاد !سب 
ويقول: أستغفر الله - وقد يغفر له وهو الغفور الرحيم- ومن 
يقع في المعصية ثم يذهب يبحث في بطون الكتب عن تأويل نص 
يبيح له هذه المعصية» فهل هو بذا يتعامل مع الله؟! وهل سوف 
يسأله الله: إن كان وحد في كتاب معين أو قول عالم أو إنسان 
ا ا رها الک و نيل ان الله كن" ماني عن 
حسب ما أوصله إليه من كتاب أو سنة: ما آية محکمة وإما 
سنة ماضية ثابتة» یقول تعالى: ۴ وَيَوَمَ یتادبیم فقو ماد 
أجََمو امین 4 [نقصص:هد]» وهذا السوال: E‏ 
المرسلینَ 4 عنعنا عند عجزنا عن ترك معصية وقعنا فیها عن أن 
لزعي مهن فلا ذه الشف :وذ حزن شاد كانه أو 
كمجتمع عن تغيير بعض المنكرات الواقعة: من سفور أو اختلاط 
_ فان هذا لا يجعلنا نذهب نبحث عن تحليل هذا الأمر؛ بل 
نقول: هذا الأمر حرام» وهو موجودء ونسأل الله أن يعيننا على 
إزالته» ونبحث عن الوسائل والأسباب لإزالته» ولو فرض أننا 
عجزنا فلنقل: يأ الحيل القادم فيجعل الله تعالى تغيير هذا المنكر 
على يده.. أما أن نتحول من العجز عن التغيير إلى البحث عن 
مرتبة أقل من ذلك» وهي محاولة إقناع أنفسنا أن هذا الوضع» أو 


من ملك حق الاجتهاد !سل ید 
هذا الواقع» أو هذا الحكم الذي صرنا إليه مباح؛ فان هذا تأخر 
لا يرضاه المؤمن لنفسه. 

أرأيت -مثلاً- إلى وحود اليهود في إسرائيل؟ فان المسلمين قد 
يكونون عجزوا في هذا الوقت - بسبب أوضاع كثيرة جدًا - عن 
(خراجهم من أرضل السلمین. فن نقول: نعم عجزناه لكن آلا 
بعدنا ستأني وتخرج الیهود حتمًا -کما آحبر رسول الله وَل-؛ إنهما 
جرعتنا -نحن- لو آقررنا البهود على هذا الم وأعطيناهم وثيقة أن 
لهم برغ من فلسطين بحجة أننا عاحزون؛ فأصبح وجود اليهود 
وجودًا شرعيًا -كما يُعبّرون- عقتضی موافقة من المسلمين» وهذا 
معناه حيانة القضية.. لام نحن نقول: إننا عاحزون عن هذا الأمر 
وإسرائيل واقع موجود لا نتجاهله» لكننا مع ذلك لا نعترف لهذا 
الواقع بكونه صحیحا؛ بل نقول: إن هذا كفعل اللص لو دحل 
البيت واحتله» وعجز صاحب البيت عن إخراجه» فهو يقول: 
يأتيك أولادي بعدي فيخرحونك» أو تأت الشرطة فتخرحك» 
وله ييف الت :للك لكلف كت لصا ف مسلط دعوم رن 
الشرق أو الغرب. 


وقد ظن بعض الناس أن هذا الباب - باب مراعاة الواقع- 


لا و )سح من ملك حق الاجتهاد ؟ سد 
یدحل في باب تغیر الفتوی وقد يحتجون بکلام لابن القيم 
رحمه الله في هذا الباب والواقع أن کلام ابن القیم في تغیر الفتوی 
في واد» و کلامهم في واد آخر. 

هناك شيء اسه "تغير الفتوی" موجود تكلم فيه ابن القيم» 
ولكن ما هو تغير الفتوى؟ حن تعلم كيف يتكلم الناس في 
الشرعيات وهم لا يعرفون المقصود» حن المصطلحات غير معروفة 
لدیهم. 

يقول الامام ابن القیم رحمه الله: "إن الفتوی تتغیر بحسب 
العوائد, والأحوال» والأزمنة, والأمكنة, والنيات"'. 

فمن ذلك: قد يفي العالم في بلد بشيء ويفي في بلد آحر 
بشيء آخر في نفس لموضوع. لاذا؟؛ لأن عادة أهل البلد 
تختلف.. فالدينار -مثلا- في بعض البلاد بثمانية دراهم وف بلد 
آخر بعشرة دراه وقي الث: بان عشر درهمًا. فمن قال - 


2 


مثلا-: لله على أن آحرج عشرین دینارّاه وهو في بلد صرف 


(1) إعلام الموقعين (۳/۳). 


س من بملك حق الاجتهاد !ی( 


الدینار فيه بعشرة دراه ثم لم جد ما يخرحه إلا من الد 0 
فالفتوى له أن نقول: اضرب عشرين في عشرة» فهذه ما 
مت CC‏ 
فيه الدینار باثي عشر درهماء وقال صاحبه: ما عندي إلا دراه 
فکم آحرج؟ فاننا نقول له: اضرب عشرین في اي عشرء فهنا 
تغیرت الفتوى» أي: تغیر شکلها باعتبار احتلاف مقدار صرف 
الدینار بين بلد وآخر. 


ومن ذلك: قضية عبارات الطلاق» ففي بعض البیغات إذا قال 
الرحل لامرأته: ساحتك؛ فان معناها: طلقتك. و مقلا ف 
ع ند خخاضة ف الاضي- إذا قالوا: فلان حلی ام رت يعي 
طلقها. فلو آن امرّة عندنا ىهن آحطأت علی زوجها وقالت له؛ 
ساحي» فقال: سامحتك. أنقول: طلقت منه؟! الجواب: لا :بالطيع. 
كذلك في البلد الآخر الذي لا يعرف أهله لفظة ی معن طلّق» لو 
أمسك رجل بيد زوجته» فقالت له: علي فأطلق يدها. هل نقول 
بها طلقت منه؟ لا لم تطلق لاذا؟؛ لأن الفتوى هنا تغيرت بحسب 
العروف عند الناس من معن هذه الكلمة» فهذا نيته كذاء وذاك نيته 
كذا. والأمثلة على ذلك في موضوع الطلاق والعتاق وغيرها شيء 


س »)سس من ملك حق الاجتهاد ؟ س 

وأخيرًا: في بعض البیقات -مثلاً- یطلقون اسم: "الحليب" 
على اللبن والحليب معًا. فلو حلف أحدهم وقال: والله لا آشرب 
الحليب _ فإنه لا يجوز أن يشرب اللبن أيضًا؛ لأن اسم "الحليب" 
الحليب باسمه واللبن باسمه» فلو حلف أحدهم: لا يشرب الحليب 
_ جاز له أن یشرب الان والعکس کذلك. 

فهذه الأحكام بحسب عادات الناس ونياتهم وألفاظهم 
وأوضاعهم» وقد كان الإمام او ا یوو لو أن واحدًا 
أراد أن يشتري بیتا فشاهد غرفة و منه ولم يشاهد الباقي 
_كانت مشاهدته للغرفة كافية. لماذا؟؛ لأن البيوت في عصر 
أبي حنيفة كانت غرفها متساوية متماثلة» فإذا شاهد واحدة 
كانت عينة على الباقيات» لكن الذين بعده من تلامیذه خالفوه 
في هذه الفتوی» وقالوا: لا يكفي هذاء لماذا؟ لأن عادة الناس في 
البناء تغيرت» إذن تغيرت الفتوی» لكن هل تغير الحكم الشرعي؟ 
ما تغير الحكم الشرعي أبدَاء وإنما الفتوى تغیرت؛ لتغير الشيء 
الذي بنيت عليه. وذلك دحل في أبواب عديدة» وعلى أي حال 
فهذا معن تغير الفتوی. 


هناك شيء آخر يخلط بعض الناس - الذين ليس لديهم 
اختصاص في العلم الشرعي- بينه وبين تغير الفتوى» وهو: اختلاف 
اجتهاد اجتهد. 

وصورة اختلاف اجتهاد اجتهد: أن يفي عالم اليوم» بأن 
الأمر حرام» ثم يأي من الغد بعدما بحث واستقصىء فیتغیر رأيه 
ويقول: أنا آرجع عن قولي بالأمس» وهذا الأمر - الذي كان 
عندي بالأمس حرامًا - تبين لي الآن أنه حلال. فهل يسمى هذا 
بتغير الفتوى؟ الجحواب: لا يسميه العلماء تغير الفتوى أبدًا - ون 
كان الذين صنفوا من لا علم لحم ظنوا هذا من باب تغير 
الفتوى- وإنما هو من باب احتلاف اجتهاد احتهد. فقد يبدو 
للمجتهد اليوم ما لم يكن بدا له بالأمس» وقد يرى اليوم مباحا ما 
كان يراه بالأمس حرامّاء وكذا العكس. وعليه كلما بدا له حكم 
حدید أن ببين ذلك للناس بالدليل. 

وكان السلف وحن الصحابة ف تتغير فتاواهم في مسائل 
كثيرة حداء يفي بشيء ويبدو له حلافه» فیرجع عنه؛ بل كان من 
العلماء من يفي مسألة فيرحع عنها ويبعث أحدًا يقول في 
الأسواق: من كنا أفتيناه بكذا وكذا فليأتنا فإنه قد تغير رأينا في 


Da.‏ للحت من لك حق الاجتهاد ؟ سد 


هذه المسألة. إذن مسألة احتلاف احتهاد احتهد تختلف حذريًا 
عن مسألة تغير الفتوى. 

ومن العجب أن بعض الناس يخلطون بينهما فيقولون: من 
باب تغير الفتوى أن الساعة ال تلبس في اليد كان هناك بالأمس 
من يعتقد أا سحرء واليوم لا يوجد من يعتقد ذلك. وهذا 
الكلام أقرب للسخرية منه إلى الكلام العلمى المحقق؛ فهل وجد 
من العلماء من قال: إن الساعة سحر؟!.. أمّا کون بعض العوام 
-مثلا- اشتبه عليهم الأمر؛ لأنه أمر جديد» فكتب أحد العلماء 
كتابًا يبين أن الساعة صناعة ولیست سحراء ويزيل اللبس الموجود 
عندهم فهذا شيء آخر. لكن أن يكون أحد من أهل العلم المحققين 
المعترف بمم قال: إن الساعة سحر _ فهذا سخرية بالعلماء. 

وی بعض الناس فيقول: إن من أمثلة تغير الفتوى مسألة 
الرقيق» وآهم كانوا يسترقون بالأمس» ثم أفى العلماء بتحرم 
الرقيق» ونقول: ۸ يفت أحد من العلماء في الواقع بتحريم الرقيق 
مطلقا؛ لأن الرق حكم شرعي في كتاب الله وسنة رسوله وَل 
وليس ظاهرة مؤقتة» ولكنه ظاهرة مرهونة بأسبابا. 


فالرق ا لیس عن طریق سرقةالناس بعضهم ا 
وإنما الرق عن طریق جهاد شرعي» یسترق فيه السلمون الکفار. 
هذا هو الرق في أصل منشته الشرعي» وهو باق أمس والیوم 
وغدّاء وکونه اختفى لسبب أو لآخرء أو أن الناس حرروا 
أرقاءهم» أو تبنت الدول تحريرهم _ فهذا شيء آخر» ولا يع 
أن الحكم الشرعي تغیر» فالحكم الشرعي باق» وآيات القرآن 
محكمة في هذا الأمر وليست منسوخحة ولا أحد يستطيع أن 
بمسحها من المصحف. 

إذن مسألة الخضوع لضغوط الواقع من أخطر المسائل ال 
تحعل الناس یطوعون نصوص الشرع لأمزجة البشر» ونحن نقول: 
الدين - ولله الحمد- يسر كله والرسول هله بعث بالحنيفية 
السمحة وبعث میسرا لا معسرا؛ وال تعای ما جعل علینا فق 
الدين من حرجء والفقهاء یقولون: "إذا ضاق الأمر اتسع" 
و"المشقة تجلب التيسير". وني ذلك كلام كثير يطول» لكن 
المقصود أن هذا لا يعي بحال التحلل من قيود الدين وأحكامه 
بحجة مراعاة الواقع» أو ظروف الواقع» أو ضغوط الواقع ... أو 
ما أشبه ذلك. 


والفتوى تتغير باختلااف عوائد الناس الي تبن عليها الفتوى» 
أما حكم الله تعالى ورسوله بل فإنه لا يتغير بأي حال من 
الأحوال. 


إن لقي لسن كار اضعا بلك اعون يتكلم فيه من شاء ما 
شاء؛ و اما أحالنا اله تعالى عند السؤال إلى أهل الذ کر» أهل مدمه موم مه منم همم موه ۳ 
القرآن والسنةء الذين ينفون عر هذا الدي تحريف الغالين البحث الأول: من آسباب طرق هذا الموض e‏ ۳ 

و ين ينفود عن ين حر ول: من ضوع 

وانتحال البطلین. البحث الثاى: أهمية الفتوى والكلام فى المسائل الشرعية... ‏ * 
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س من ملك حق الاجتهاد ؟ 


